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 تحفظ:

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر العربية  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

 لانجليزيةا ةبأن النسخ ، علما23/5/2024بتاريخ  21لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ( ما هو الا نسخة عن النص ايةالاتفاق)كرواتيا و

 .النص لهذا الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة المصدرةا له يةمن الاتفاق

 

 يةتفــــاقا
 بيـــن

 حكومة جمهورية مصر العربية
 و

 حكومة جمهورية كرواتيا  
 بشأن

 ورأس المال الدخل ىعل زدواج الضريبي بالنسبة للضرائبل ا إزالة
 ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

 

 إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا

 ا في المسائل الضريبية،ما الاقتصادية وتعزيز تعاونهمفي مواصلة تطوير علاقته اإذ ترغب    

دون خلـ  فـرل لعـدم  يـةالاتفاق هغطيهـا ذـ تلتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التـى  يةرغبة منهما في إبرام اتفاق
 الـ   يـةالاتفاقالخضوع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها وك لك لمنع التسـو  ب

 بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة يةالاتفاق هبه  المزايا المكفولةيهدف الى الحصول على 

 :يلياتفقتا على ما 
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 الفصل الأول
  يةنطا  الاتفاق

 المادة الأولى 
 النطا  الشخصي

 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. يةالاتفاق هطبق هذت -1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو -2
عاقدة ولكن فقط الي الحد الذي يتم فيه جزئيا بموجب قانون الضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين دخلا لمقيم في دولة مت

 انه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. علىمعاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، 
 

 المادة الثانية
 الضرائب التي يتناولها الاتفا 

 

 أقسامهارأس المال التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد  وعلىعلى ضرائب الدخل  يةالاتفاق هذطبق هت - 1
 فرضها.السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة 

أو على  ،تعد ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال -2 
الدخل أو عناصر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو أموال  عناصر

 عقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.

 خص:لأهي على ا يةالاتفاق هطبق عليها هذتالضرائب الحالية التي  -3
 

 لجمهورية مصر العربية: بالنسبةأ( )

 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل:( 1) 

 الدخل من المرتبات والأجور. -
 الدخل من النشاط التجاري والصناعي. -
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 الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري )الخدمات الشخصية المستقلة(. -
 الدخل الناتج من الثروة العقارية. - 

 الأشخاص الاعتبارية.(  الضريبة على أرباح 2) 

 ( الضريبة المستقطعة من المنبع. 3) 

 بطريقة أخرى.( الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة 4)    

 " الضريبة المصرية "(.  ـ)ويُشار إليها فيما بعد بـ      

)ب( بالنسبة لجمهورية كرواتيا:       

(I الضريبة )الأرباح على 

(II ) الدخل علىالضريبة 

 هذه الضرائب، إحدى علىتفرض  إضافية)ااا( ضريبة الدخل المحلية وأي رسوم 

 الكرواتية(؛)والمشار إليها فيما بعد بالضريبة 

وهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين ــي جـــاثلة أو مشابهة فـرائب ممـأيضاَ على أي ض يةالاتفاق هام هذـــأحك تطـبق -4 
أو تحل محل، الضرائب الحالية. وتقوم السلطات المختصة في  بالإضافة إلى، يةالاتفاق هالمتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذ

 الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية. 

 الفصل الثاني
 تعاريف

 المادة الثالثة
 تعاريف عامة

 

 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ،يةالاتفاق هلأغراض هذ -1

إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يشمل البحر الإقليمي وأي  "مصر"يٌقصد بمصطلح  (أ)
مصري الللتشريع منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التي تمارس عليها مصر حقوق السـيادة، طبقاً 

والقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقاً فيما يتعلق بقاع البحر 
 ؛وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية
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، الإقليمـيأراضي جمهورية كرواتيا وكـذلك المنـاطق البحريـة المتاخمـة للحـد الخـارجي للبحـر  "" كرواتيايقصد بالمصطلح  (ب)
جمهوريـة كرواتيـا  انون ذلك قاع البحر وباطن أرضـه، والتـي تخضـع لهـا جمهوريـة كرواتيـا وفقـا للقـانون الـدولي وقـبما في 

 حقوقها السيادية وولايتها القضائية،وتمارس عليها 
 مدلول النص؛ه " الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو كرواتيا، حسبما يقتضي " وج( يٌقصد بعبارة "إحدى الدولتين المتعاقدتين)

 فرد أو شركة أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص؛د( يشمل مصطلح " شخص" أي )

 يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛هـ( يٌقصد بمصطلح " شركة " أي شخصية اعتبارية أو أي كيان )

اقدة الأخرى" على التوالي مشـروع يديره مقيم في و( يُقصـد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتع) 
 إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشـروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

 )ز( يٌقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة الكرواتية، حسبما يقتضيه النص؛

طائرة يقوم بتشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلية في إحدى ح( يٌقصد بعبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو )
 الدولتين المتعاقدتين، إلا إذا كانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى؛ 

 ":ط( يُقصد بعبارة " سلطة مختصة )
 ( في مصر، وزير المالية أو من يمثله قانوناً؛1) 
 ( في كرواتيا، وزير المالية أو من يمثله قانونا.2) 

 

   ،:المتعاقدة)ى( يُقصد بمصطلح "مواطن"، فيما يتعلق بالدولة 
 ( أي فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين؛1)        
في إحدى الدولتين  وضعها القانوني من القوانين الساريةجمعية تستمد أو  أشخاص( أي شخصية اعتبارية أو شركة 2) 

  المتعاقدتين.
   

في أي وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف خاص به في  يةالاتفاق هعند تطبيق هذ -2
يكون له المعنى المحدد له طبقاً لقانون تلك الدولة في ذلك الوقت  ،مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،يةالاتفاق ههذ

، وأي معنى وارد في القوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة له الأولوية يةطبق عليها الاتفاقتلأغراض الضرائب التي 
 على المعنى المقرر له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.
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 المادة الرابعة

 المُقيم

، يُقصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين" أي شخص يخضع وفقاً لقـوانين تلك الدولة، يةالاتفاق هلأغراض هذ -1
وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخـر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل  ،للضريبة فيها

السلطات المحلية بها. وهذا المصطلح، على أية حال لا يشمل أي شخص  ياسية أوأيضا تلك الدولة أو أي من أقسامها الس
 يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة. 

 حالته تتقرر كالآتي:  الدولتين المتعاقدتين، فإن ( بكلتا1في حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة ) -2

تصرفه فى كلتا الدولتين،  دائم تحتأ( يُـعتبر مقيماً فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن )
 فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز المصالح الحيوية(؛

إمكانية تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه ب( في حـالة عدم )
 التي له فيها محل إقامة معتاد؛ فقط بالدولةيُـعتبر مقيماً  هنإفي أي من الدولتين المتعاقدتين، ف

ي منهما، يُـعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل ج( إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له في أ)
 جنسيتها؛

د( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية ) 
 المسألة بالاتفاق المتبادل.

فإنـه يعتبـر  ( من هذه المـادة شـخص أخـر بخـلاف الفـرد مقيمـا بكلتـا الـدولتين المتعاقـدتين،1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة ) -3
 .ها مقر إدارته الفعليةفيالدولة التي يوجد ب مقيما فقط
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 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

الدائمة" المكان الثابت للعمل الذي يُزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو ، يُـقصد بعبارة "المنشأة يةالاتفاق هلأغراض هذ -1
 بعضه.

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص: -2

 أ( محل الإدارة؛)
 ب( الفرع؛)     

 ج( المكتب؛)
 د( المصنع؛)
 ورشة العمل؛ه( )
 الموارد الطبيعية؛و( منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج )
 ز( المزرعة أو الغراس؛ )
 ح( الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع.)

 

 أيضا:تشمل عبارة "المنشأة الدائمة "  -3

رافية المرتبطة بها، ولكن فقط إذا استمر ـة الإشـع أو الأنشطـروع التركيب أو التجميــاء أو مشـاء أو الإنشـوقـع البنــم (أ)
 أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر؛هذا الموقع أو المشروع 

تركيب هذه المعدات( التي يتم تنفيذها في  تشمل هذه الأنشطة أيضااستخدام معدات جوهرية )بما فيها أي أنشطة  (ب)
ما  إذا موارد طبيعية كائنة بتلك الدولة،أو استغلال إحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج 

يوما في أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في  30تم تنفيذ مثل هذه الأنشطة لفترة أو فترات تتجاوز اجمالي 
 السنة المالية المعنية، 

عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين  مشروعالخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها  تأديةج( )  
ع لهذا الغرض، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة )لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط به( في الدولة المتعاقدة بهم المشرو 

 يوماً خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهرا. 183لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 
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 ": استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة -4

 ( الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع؛أ)     

 بغرض التخزين أو العرض؛فقط ب( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع )

 بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر؛ فقط ج( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع )

 د( استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع؛) 

 استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر؛ه( ) 

 ، بشرط()هو( استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين أي أنشطة من المشـار إليها في الفـقرات الفـرعـية مــن )أ( إلى ) 
 كما هو الحال في الفقرة الفرعية )ه(. أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت،

كان نفس المشروع أو مؤسسة وثيقة  إذامكان ثابت للعمل الذي تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة  على 4لا تنطبق الفقرة  -5
 و .المتعاقدةالصلة بها تمارس أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان أخر في نفس الدولة 

 أو يشكل ذلك المكان أو أي مكان أخر منشأة دائمة للمشروع أو للمؤسسة وثيقة الصلة بموجب أحكام هذه المادة، (أ)
النشاط الاجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي تقوم بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو  (ب)

 ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، المكانين،المؤسسات ذات الصلة الوثيقة في 
شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التي تقوم بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات  

 ذات الصلة الوثيقة في المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءا من عملية تجارية متماسكة.

، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذي تنطبق عـليه بنود من هذه المادة (2( و)1ين )استثناء من أحكام الفقرت -6  
ويعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا من هذه المادة، ( 8الفـقـــرة )

مذكورة أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة ال
 المشروع، إذا كان هذا الشخص:

يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي المفضي لابرام العقود التي يتم  (أ)
 ذه العقود:إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت ه

 المشروع؛ أوباسم  (1)
 استخدامها؛ أوالتي يملكها ذلك المشروع بالحق في  استخدام، الممتلكاتلمنح الحق في  ملكية، أولنقل  (2)
 لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع، (3)
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ي إذا ما تمت ، والتمن هذه المادة (4ما لم تقتصر الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص على تلك المشار إليها في الفقرة ) 
 ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة؛ 

البضائع يسلم منه بانتظام سلع  ب( أو لا يملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو)   
 أو بضائع نيابة عن المشروع. 

استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، فيما عدا ما يتعلق بإعادة  -7 
ساط في إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أق

( من هذه 8بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة )
 المادة.

بممارسة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام شخص فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع  (7) (،6)لا تنطبق الفقرتان  -8 
ومع ذلك، إذا كان هذا الوكيل يعمل حصريا فى الدولة المذكورة أولا كوكيل مستقل ويعمل للمشروع فى حدود عمله المعتاد. 

فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه  وثيق،أو شبه حصريا بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به بشكل 
 شروع من هذا القبيل.يتعلق بأي م في ماالفقرة 

إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة  -9
الأخرى، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك(، لا يجعل في حد ذاته أياً 

 دائمة للأخرى.من الشركتين منشأة 

من هذه المادة قد تجاوزت مدة )أو مدد( التي  (3)ومن اجل تحديد ما إذا كانت المدة )أو المدد( المشار إليها في الفقرة  -10
 بتجاوزها تشكل المشروعات أو الانشطة المحددة منشأة دائمة:

ن ما يشكل موقع بناء أو مشروع إنشاء إذا مارس مشروع في دولة متعاقدة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مكا (أ)
من المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا  (3)أو تركيب أو مشروع معين أخر مذكور في الفقرة 

المكان، في حالة وجود نص في هذه الاتفاقية يشير إلى مثل هذه الأنشطة، وان مثل هذه الأنشطة يتم تنفيذها أثناء 
من هذه  (3)أكثر من المدد الزمنية، التي هي في مجملها، لا تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة واحدة أو 

 و المادة.
إذا تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في الدولة المتعاقدة الأخرى في )أو، في حالة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنطبق على  (ب)

الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة( نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب، أو أي مكان أخر 
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ء فترات زمنية مختلفة، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة من هذه المادة، أثنا (3)مذكور في الفقرة 
 ارتباطا وثيقا بالمشروع المذكور أولا.

ينبغي إضافة تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في إثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة  
 من هذه المادة. (3)او التركيب، او أي مكان أخر مذكور في الفقرة  أنشطته في موقع البناء، أو مشروع الإنشاء

 - بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس اً وثيق ارتباطاً  امرتبطأو مشروعا ما ، يكون شخص هذه المادة لأغراض -11
السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس  - استنادا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة

بمشروع ما إذا امتلك  ارتباطا وثيقامرتبطا أو مشروعا ما . وعلى أية حال، يُعتبر شخص شروعاتالأشخاص أو الم
 ،( من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو في حالة الشركة%50أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )

( من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو إذا كان %50) ما لا يقل عن
( من الحصص الانتفاعية )أو في %50آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن )أو مشروعا شخص 

سهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة( ( من إجمالي أصوات وقيمة أ%50ما لا يقل عن )،حالة الشركة 
 أو في المشروعين. في الشخص والمشروع

 

 الفصل الثالث
 فرض الضريبة علي الدخل

 المادة السادسة
 الدخل الناتج من الأموال العقارية

 

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية )بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو  -1
 في تلك الدولة الأخرى. يخضع للضريبةفي الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن  ةالغابات( الكائن

وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. وتشمل هذه العبارة  يقصد بعبارة "الأموال العقارية " المعنى المحدد لها -2
على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية، الماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق 

الأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع ب
المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات من  درالمصا ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال،

 الأموال العقارية.      
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ستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو كذلك على الدخل الناتج من الا ،من هذه المادة( 1تطبق أحكام الفقرة ) -3
 استعمالها على نحو آخر.

على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع إحدى الدولتين  ،من هذه المادة( 3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري  -4
 الشخصية المستقلة.مستخدمة لأداء الخدمات الالمتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية 

 

 المادة السابعة

 الأرباح التجارية والصناعية

تخضع الأربـاح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يكـن يزاول المشروع  -1
اطاً على النحو السابق، ـروع يزاول نشـان المشـه بها. فإذا كـة كائنـريق منشأة دائمـنشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن ط

فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط في حدود ذلك القدر من الربح 
  .المنسوب إلى هذه المنشاة الدائمة

عاقدتين يزاول نشاطا في الدولة ، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتمن هذه المادة (3مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -2
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة 
الدائمة على أساس الأرباح التي كانت ستحققها هذه المنشاة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلًا يزاول 

لنشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي نفس ا
 يعتبر منشأة دائمة له.

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات  -3
 ي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. التنفيذية والإدارية العامة الت

المركز  إلىالدائمة ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا كانت المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية( من المنشاة     
مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع  الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخري 

ما عدا في حالة  -أو حقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أُديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد 
عن أموال أُقرِضَت للمنشأة الدائمة. وعلى النحو نفسه، لا تحسب عند تحديد أرباح المنشاة الدائمة المبالغ  -مشروع بنكي

)بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته في  المستحقة
و في شكل عمولة عن أشكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى 
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عن أموال أُقرِضَت للمركز  -ما عدا في حالة مشروع بنكي -في شكل فوائد  الإدارة أوخدمات محددة أُديت أو مقابل 
 الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

ة على أساس التقسيم النسبي ـإذا كان العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم -4
( من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد 2كام الفقرة )للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أح

رف، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــاس التقسيـع للضرائب على أسـالأرباح التي تخض
 يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة. 

فإن الأرباح التي تُنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما  المادة،اض الفقرات السابقة من هذه لأغر  -5
 لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

المادة لا تخل ، فإن أحكام هذه يةالاتفاق هولها على إنفراد مواد أخرى فى هذإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتنا -6
 المواد.بأحكام تلك 

 

 المادة الثامنة

 النقل البحر  والجوى 

الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة  تخضع -1
 الفعلية فقط.

يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء السفينة،  ،لمشروع بحري هو سطح سفينة كان مركز الإدارة الفعلية إذا -2
 وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ففي الدولة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

 فياتحاد أو مشروع تجارى مشترك أو  فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  من هذه المادة، (1أحكام الفقرة ) أيضا تطبق -3
 وكالة تشغيل دولية.
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 المادة التاسعة

 المشروعات المرتبطة

إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع  -أ   -1
 الأخرى، أوتابع للدولة المتعاقدة 

إذا ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين  -ب      
 المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، 

مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو  شروط بينالمذكورتين وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين 
عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كان يمكن أن يحققها أحد  المالية تختلف

أرباح هذا  إلىقيام هذه الشروط، يجوز ضمها  المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب
 المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 

رباحا خاضعة للضريبة داخلة أحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن إاح مشروع أربإذا كانت   -2
رباح الداخلة لأوكانت ا –ي تلك الدولة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة ف -ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى 

ولا، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين أمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة ـض
المناسب  خرى التعديلالمشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففي هذه الحالة تجرى الدولة الأ

 هلمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذ
 السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. علىويجب  يةالاتفاق

 

 المادة العاشرة

 توزيعات الأسهم

يجوز  الأخرى،توزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة  -1
 الأخرى.أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 

الشــركة الدافعة للتوزيعات في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا  أيضاً للضريبةفان توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع  ذلك،ومـع  -2
فإن  الأخرى،وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة 

 الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
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تمتلك بصورة  -بخلاف شركة التضامن -% من اجمالى قيمة توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة 5)ا( 
من راس مال الشركة الدافعة  %20مالا يقل عن  -يوم بما فيها يوم دفع التوزيعات 365لمدة  –مباشرة 

يرات في الملكية التي قد تنتج مباشرة . )لأغراض احتساب تلك الفترة، لا تؤخذ في الاعتبار التغيلتوزيعات الأسهم
ارباح عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم المقسمة للشركة التي تملك الأسهم أو التي تدفع 

 (.الاسهم

 من اجمالى قيمة توزيعات الأسهم في جميع الحالات الأخرى. %10)ب( 

 رباح الشركة التي تم دفع التوزيعات منها.هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على أ لن تؤثر   

 ،أو أسهم التأسيس ،أو أسهم التمتع، أسهم التعدين ،"توزيعات الأسهم" في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم يقصد بعبارة -3
أو حقوق أخرى، غير حقوق الديون، المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتي تخضع لنفس 

 المعاملة الضريبية باعتبارها دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

م، مقيماً في إحدى الدولتين ـات الاسهـن توزيعـد مـالك المستفيـإذا كان الم ،ه المادةمن هذ( 2( و )1كام الفقرتين )ـري أحـلا تس -4
من خلال منشاة دائمة كائنة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات نشاطا زاولالمتعاقدتين، وي

خلال مركز ثابت كائن بها، وأن تكون الأسهم المدفوع  بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو 

 الأحوال.الرابعة عشر حسب 

احاً أو دخلًا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أربإذا  -5
الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على  توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات 

ة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو التوزيعات مرتبط هقد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذ
بمركز ثابت كائن في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها ان تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير 

موزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ ـالموزعة، حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير ال
 تلك الدولة الأخرى .في 

استثناء من أي أحكام أخرى بهـذه الاتفاقيـة عنـدما يكـون مشـروع مقـيم فـي دولـة متعاقـدة لديـة منشـأة دائمـة فـي الدولـة المتعاقـدة  -6
يجـوز أن تخضـع لضـريبة إضـافية مسـتقطعة مـن المنبـع  7مـن المـادة  1الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقـاً للفقـرة 

لكــن هــذه الضــريبة  الرئيســي،يقــاً لقانونهــا الضــريبي عنــدما يــتم تحويــل الأربــاح للمركــز فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة الأخــرى تطب
  من هذه الأرباح. %5المستقطعة لا تزيد عن 
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 المادة الحادية عشرة

 الفوائد

في  للضريبةتخضع يجوز أن  ،الدولة المتعاقدة الأخرى  فيالفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لمقيم  -1
 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن  -2
الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن  هإذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذ

 الفوائد.بالمائة من إجمالي مبلغ  10%

" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن، الفوائد" لفظيقصد ب -3
، الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لم تكن، وخاصة

لا  ،من الأذون أو السندات، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات. ولأغراض هذه المادة
 تعتبر غرامات التأخير في السداد من الفوائد.

ا كان المالك المستفيد من الفوائد، مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذ ،من هذه المادة (2)، (1) تينلا تطبق أحكام الفقر  -4
ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو 

 يدفع ها، وكان سند المديونية الذييمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن ب
الرابعة  السابعة أوتطبق أحكام المادة  ،وفى هذه الحالة ،عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطا فعليا بالمنشـأة الدائمة أو المركز الثابت

 عشرة حسب الأحوال.

في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيماً  -5
الذي يدفع الفوائد، سواء كان مقيماً أم غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين 

المركز منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو 
 الثابت يتحمل تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

بالنظر إلى  -بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وأي شخـص آخر -إذا كانت قيمة الفوائد  -6
عنه الفوائد، يزيد عن القيمة التي كان سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه  سند المديونية الذي تدفع

وفى هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ  ،العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط
 . يةالاتفاق هعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذالمدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المت
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 المادة الثانية عشرة

 التاوات

يجوز أن تخضع  ،الإتاوات التي تنشـأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخـرى  -1
 .المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة 

ومـع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن   -2
إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا 

 بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات.  %10يزيد سعرها عن 
المبالغ المدفوعة من أي نوع، مقابل استعمال أو الحـق في استعمال، حقوق  ةيقصـد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه الماد -3

ل والأفلام، والأعما والفيديو، بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفـلام السينمائية ةالنشر الخاص
 خطة أو المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو

أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات،  ةتركيب
كذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية التي يتم القيام بها تجارية أو علمية. و  تتعلق بخبرة صناعية أو

الدولتين المتعاقدتين بواسطة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخري إذا كانت تتعلق بأي من تطبيقات هذه الحقوق  إحدىفي 
  أو المعلومات.

المستفيد للإتاوات، مقيماً في إحدى الدولتين  إذا كان المالك ،( من هذه المادة2( و )1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4
و تجاريا من خـلال منشأة أالمتعاقدتين، ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطاً صناعيا 

دائمة كائنة بها، أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت 
قوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. الح

 ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.
ها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان تعتبر الإتاوات أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافع  -5

الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً أم غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك في إحدى الدولتين 
مة أو المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وتحملت من اجلها تلك المنشأة الدائ

المركز الثابت هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز 
 الثابت.

إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخر،   -6
أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة التي كان يتفق  في الاستعمال بالنظر إلى الاستعمال أو الحق

إلا على القيمة الأخيرة.  لا تطبقجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لم تو  المستفيد، لوعليها بين الدافع والمالك 
وفى مثل هذه الحالة، يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، 

 .يةالاتفاق هوللأحكام الأخرى الواردة بهذ
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 المادة الثالثة عشرة

 ماليةالأرباح الرأس

 هالأرباح التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة من هذ -1
 في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. للضريبة يجوز أن تخضع ،والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى  يةالاتفاق

يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة منشأة دائمة التي تدخل في أصول التصرف فى الأموال المنقولة الناتجة من  الأرباح -2
متاح لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض الخاصة بمركز ثابت المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة 

المنشأة الدائمة )وحدها أو مع المشروع تجة عن نقل ملكية هذه القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح النا
 .كله( أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

بواسطة سفن أو طائرات، الناتجة من التصرف في تلك السفن أو الطائرات  الدوليالنقل  فيمشروع دولة متعاقدة يعمل  ارباح -3
الدولة في الدولي، أو الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة العاملة في النقل 

 فقط.المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع 

مثل الحصص فى شركات  -أو حقوق مشابهة من التصرف في أسهم التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة  الأرباح -4
أو الحقوق  الأخرى إذا كانت هذه الأسهم يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة -الاشخاص او صندوق ائتمان 

بصورة مباشرة أو  أو أكثر من قيمتها %50 –يوم التي تسبق التصرف  365 ـفي أي وقت خلال فترة ال - المشابهة تستمد
 .  الأخرى  متعاقدةالدولة تلك الفي  توجد - 6كما تم تعريفها في المادة  –من ممتلكات عقارية  غير مباشرة

أو حقوق  شركة،في أسهم  ( التى يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف فى4بخلاف تلك المطبقة فى الفقرة ) الإرباح -5
، أخري  متعاقدة الدولةب ةمقيمتمثل رأس مال شركة  -او صندوق ائتمان الأشخاصمثل الحصص فى شركات  -مشابهة 

يوما سابقة  365فى أي مدة خلال  -كان المتصرف  إذا الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 
 بالمائة من الشركة. 20يملك بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل  -للتصرف

التصرف فى اموال أخرى غير تلك المشار اليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة، تفرض عليها الارباح الناتجة عن  -6
 . الضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف
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 المادة الرابعة عشرة

 الخدمات الشخصية المستقلة

ية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهن فرد الدخل الذي يحققه -1
ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة  ومعيخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، 

 الأخرى:
أ( إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته؛ ففي هذه الحالة )  

 أو الخدمات المؤداة في تلك الدولة الأخرى.إليه من ينسب  في حدود مايجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن فقط 

يوماً خلال اثني عشر  183الأخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تتجاوز فى مجموعها إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة  )ب(
شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية وفى هذه الحالة تفرض الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على الجزء 

 من الدخل الناتج من الأنشطة الممارسة فى تلك الدولة الأخرى.

أو التربوي أو التعليمي، وكذلك  الأدبي أو الفني نشاط المستقل العلمي أولة "الخدمات المهنية" بوجه خاص اعبار  تشمل - 2
 والمحاسبين.والمعماريين وأطباء الأسنان  النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين

 

 المادة الخامسة عشرة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( فإن المرتبات والواحد والعشرون  مع عدم الإخلال بأحكام المواد )السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون  -1 
والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في 

لوظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تكن ا
 الأخرى.للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  خضعيجوز أن تفان المكافآت المستمدة منها، 

دولتين المتعاقدتين فإن المكافأة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى ال ،من هذه المادة (1استثناءاً من أحكام الفقرة ) -2
 إذا:من وظيفة تُؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولًا فقط 

يومـاً خلال أية فترة مدتها أثنى  183مستلم المكافأة في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عـن  تواجد (أ)
 لية المعنية؛ وعشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الما

 يقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.؛ عملكانت المكافأة تدفع بمعرفة، أو نيابة عن، صاحب  (ب)
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 في الدولة المتعاقدة الأخرى. عملالج( كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب )

المكافأة عن الوظيفة التي تؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل فان  ،استثناءاً مـن الأحكام السابقة لهذه المادة -3
 .الدولي، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع

 

 المادة السادسة عشرة

 ت المديرينآمكاف

يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته ت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخرى التي آمكاف   
يجوز أن تخضع  عضو أخر في مجلس أخر مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عضواً بمجلس إدارة أو أى

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 
 

 لمادة السابعة عشرةا

 الفنانون والرياضيون 

، فإن الدخل الذي يستمده مقيم في إحدى يةالاتفاق هاستثناءاً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذ -1
الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضي، من 

 ولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.أنشطته الشخصية التي تمارس في الد

إذا كـان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية وبهذه الصفة كفنان أو رياضى لا يعود على  -2
الفنـان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد 

  .هنشاطالرياضي  لدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أوالسابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، في ا

يحصل عليه فنان أو رياضى مقيم فى دولة متعاقدة من أنشطه يمارسها بالدولة المتعاقدة الأخرى مرتبطة  الذيالدخل  -3
 الأخرى.بسمعته كفنان أو رياضى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة 
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 ة عشرةالمادة الثامن

  واليرادات الدوريةالمعاشات 

فــــإن المعاشــــات والإيــــرادات الدوريــــة  ،يــــةالاتفاق ه( مــــن المــــادة التاســــعة عشــــر مــــن هــــذ2مــــع عــــدم الإخــــلال بأحكــــام الفقــــرة ) -1
التي تدفع لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقـدتين الناشـئة عـن وظيفـة سـابقة تخضـع للضـريبة فـي  والمدفوعات الأخرى المماثلة

 تلك الدولة فقط.
 
المدفوعة بموجب تشـريعات  والإيرادات الدورية والمدفوعات الأخرى المماثلة، يجوز أن تخضع المعاشات 1الفقرة  حكم بخلاف -2

 الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

فــى مواعيــد محــددة، أثنــاء حياتــه أو و بصــفة دوريــة  فــردإلــى  المســتحقة الــدفع" المبــالغ المحــددة الإيــرادات الدوريــةيقصــد بعبــارة " -3
  مقابل مناسب وكامل في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود. أثناء مده محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

إلى فرد في بها التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية  الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلةأ( ) -1 
لتلك الدولة أو اقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  ه مقابل خدمات مؤدا 

 فقط.

ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت  ب( ومع)     
 وأن يكون: بهاالفرد مقيماً الخدمات قد أُديت في تلك الدولة الأخرى وكان 

 الدولة؛  من مواطني تلك)أ(           

 تأدية الخدمات. مجرد)ب( لم يصبح مقيماً في تلك الدولة ل          

أو دولة متعاقدة  أنشأتهاتدفع من صناديق التي  الاخرى المماثلةوالمكافآت  معاشات(، فان ال1الفقرة )من أحكام  استثناءً )ا(  -2
تخضع  المحلية سلطاتهااقسامها السياسية أو  أومقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة  فردلبها سلطة محلية  سياسي أوقسم 

 للضريبة فقط فى تلك الدولة.
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سوف تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا  الاخرى المماثلةوالمكافآت فان هذه المعاشات  ،)ب( ومع ذلك
 تلك الدولة ومواطنا لها. كان الفرد مقيما في

عشرة والثامنة عشر على المرتبات والأجور والمكافآت  سابعةتطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة وال -3
أقسامها أو  المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين عمال التجاريةوالمعاشات فيما يتعلق بالإ ،الأخرى المماثلة

 أو سلطة محلية فيها.  السياسية
 

 المادة العشرون 

 الطلاب والمتدربون 

حدى الدولتين قبل زيارته لإمباشرة  -الذي كان مقيماً ون المقيم أو متدربالأو  لابطالمدفوعات التي يتلقاها احد ال   
لتغطية نفقات  تدريبالتعليم أو البغرض فقط بالدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولًا  -المتعاقدتين
 من بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر ،المذكورة أولاأو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة  تعليمه معيشته أو

 خارج تلك الدولة.
 

 المادة الحادية والعشرون 

 الأسات ة والمدرسون والباحثون 

الدولتين  لأحدي، فأن الاستاذ الجامعي أو المدرس أو الباحث الذي يقوم بزيارة مؤقتة عشرةالخامسة  المادةمن أحكام  استثناءً  -1
المتعاقدتين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بغرض التدريس او القيام بابحاث في جامعة أو كلية أو منشأة أخري للتعليم 

فإنه يعفى من الضريبة في  لدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما باالعالي في هذه الدولة، والمقيم أو كان 
  الذي يحصل عليه مقابل هذا التدريس أو البحث.عن مرتبه  أولا لمذكورةاالدولة المتعاقدة 

 

بشكل كلي أو على الدخل المستمد من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسا هذه المادة لا تطبق أحكام  – 2
 للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. جزئي 
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 المادة الثانية والعشرون 

 الدخول الأخرى 

، يةالاتفاق هلم تتناولها المواد السابقة لهذ تخضع عناصر دخل المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشأ، والتي -1
 للضريبة في تلك الدولة فقط.

( من 2بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو محدد في الفقرة )ادة على الدخل ( من هذه الم1لا تطبق أحكام الفقرة )-2
من ذلك الدخل مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة  المستلمإذا كان  ،السادسةالمادة 

خصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي  في تلك الدولة خدمات ش
الذي دفع عنه الدخل مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه  أو الأصل بها، وكان الحق

 بحسب الأحوال. الرابعة عشرةأو  السابعةالحالة تطبق أحكام المادة 

 في الموادعناصر الدخل التي يحققها مقيم والتي لم يتم تناولها  المادة،( من هذه 2) (،1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 3
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  الأخرى،والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة  يةالاتفاق هالسابقة من هذ

 الدخل.لي مبلغ ذلك ( بالمائة من اجما10هذا النحو ) علىالأخرى، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة 

 

 الفصل الرابع
 فرض الضريبة علي رأس المال

 والعشرون  لثةالمادة الثا
 رأس المال الضريبة على 
 

الذي يمتلكه مقيم في إحدى الدولتين  يةالاتفاق هرأس المال المتمثل في أموال عقارية المشار إليه في المادة السادسة من هذ -1
 في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومتواجداً المتعاقدتين 

 ،رأس المال المتمثل في أموال منقولة الذي يشكل جزءاً من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى  -2
مركز ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض  منقولة تخصأو متمثل في أموال 

 الأخرى.المتعاقدة يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة  ،أداء خدمات شخصية مستقلة
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الأموال  كذلكو  ،ت التي تعمل في النقل الدوليرأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل في السفن أو الطائرا -3
 في الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية. فقط يخضع للضريبة ،المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات

   .فقطللضريبة فى تلك الدولة  ،مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتينلالأخرى  رأس المال تخضع كل عناصر -4
 

 الخامسالفصل 
 تجنب الازدواج الضريبيطر  

 المادة الرابعة والعشرون 
 تجنب الازدواج الضريبي

 

 كالتالي: لمصريتم تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة  .1  

للضريبة في  أن يخضعيجوز  – يةالاتفاق هذوفقاً لأحكام ه – ويملك راس مالدخلا مقيم في مصر شخص إذا استمد )أ(   
بخصم مبلغ من الضريبة  مصر الحالة تسمحفي هذه  أفضل،بية ير ضمالم يكن القانون الوطني يمنحه معاملة  ،كرواتيا

على دخل هذا المقيم أو رأس المال لهذا المقيم، مساوٍ لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل أو رأس المال 
        .المدفوع في كرواتيا

قبل منح الخصم،  مصر،مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال التي تحسب في لا يزيد  ،ومع ذلك)ب(  
 إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذي يجوز أن يخضع للضريبة في كرواتيا. والمنسوبة

 يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا لما يلي: ،كرواتيا. بالنسبة إلى 2

، وفقــا لأحكــام هــذه الاتفاقيــة، أن يخضــع للضــريبة فــي يجــوز)أ( عنــدما يحصــل المقــيم فــي كرواتيــا علــي دخــل أو يمتلــك رأس مــال 
  يلي:مصر، تسمح كرواتيا بما 

 خصم من الضريبة علي دخل ذلك المقيم، مبلغ يساوي ضريبة الدخل المدفوعة في مصر، ت( 1)

 المقيم، مبلغ مساو لضريبة رأس المال المدفوعة في مصر،رأس مال ذلك  علىخصم من الضريبة ت( 2)

، قبـل مـنح الخصـم، كرواتيـالا يزيـد مقـدار هـذا الخصـم عـن مقـدار ضـريبة الـدخل أو رأس المـال التـي تحسـب فـي  ،ومع ذلـك )ب(
 مصر. والمنسوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذي يجوز أن يخضع للضريبة في 
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طبقـا لأحكـام هـذه  –إذا كان الدخل المستمد أو رأس المال المملوك لمقيم في دولة متعاقدة معفي من الضريبة فـي هـذه الدولـة . 3
فــان تلــك الدولــة تأخــذ فــي حســبانها مبلــغ الــدخل أو رأس المــال المعفــى عنــد حســاب الضــريبة علــى بــاقي دخــل أو رأس  –الاتفاقيــة 

 المال لهذا المقيم.

 

 الفصل السادس
 أحكام خاصة

 المادة الخامسة والعشرون 
 عدم التمييز

 

أن يخضع مواطنو اى من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أية التزامات تتعلق  لا يجوز -1
بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك 

استثناء من أحكام المادة الأولي من هذه  أيضا،ة. يطبق هذا الحكم الأخص فيما يتعلق بالإقام وعلىالدولة الأخرى، 
 الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. على ،الاتفاقية

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض  -2
 والتيتلك الدولة الأخرى أقل تفضيلا أو تمييزا من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى عليها في 

بأنه يلزم اى من الدولتين المتعاقدتين ان تمنح للمقيمين في  هيوجد في هذه المادة ما يمكن تفسير  ولاتزاول نفس النشاط 
اءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو الدولة المتعاقدة الأخرى اى منح شخصية أو اى إعف

 المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين بها.  

( من المادة الثانية 6، أو الفقرة )الحادية عشر( من المادة 6الفقرة )المادة التاسعة، أو ( من 1الإخلال بحكم الفقرة ) مع عدم -3
والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة عشر، فإن العوائد والإتاوات 

لمقيم في الدولة المتعاقدة الأولى  تدفعكما لو كانت  المشروع،الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا 
الدولة المتعاقدة  فيتين المتعاقدتين لشخص مقيم خاصة بمشروع إحدى الدولديون في نفس الظروف. وبالمثل فإن أية 

كما لو أن هذه الديون تخص  ،تخصم عند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع في نفس الظروف ،الأخرى 
 شخص مقيم في الدولة المذكورة أولا.

كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو  هوالتي يمتلك رأسمال المتعاقدتين،لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين  -4
غير مباشر، مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب في الدولة المتعاقدة 
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لها المذكورة أولًا تختلف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتي تخضع لها أو يجوز ان تخضع 
  أولا.المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة 

 .الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاق علىتطبق أحكام هذه المادة  –5
 

 المادة السادسة والعشرون 

 إجراءات الاتفا  المتبادل

إذا رأى شخـص أن الإجـراءات في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خضوعـه للضرائب بما  -1
، جاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يةالاتفاق هيخالف أحكام هذ

( من 1، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة )يكون مقيما بها التيلدولة ايعرض موضوعه علـى السلطة المختصة في 
على السلطة المختصة في الدولة التي يعتبر مواطنا تابعا لها. تقوم السلطة المختصة  ، فإنه يعرض موضوعه(25) المادة

التشاور معها بشأن الحالات التي لا تعتبر في الدولة المتعاقدة باخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخري أو 
ويتعين ان  فيها السلطة المختصة التي عرضت عليها قضية اجراءات الاتفاق المتبادل أن اعتراض دافع الضرائب مبررا.

 هإلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذتعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التى أدت 
 .يةاقالاتف

نهـا تحـاول أن تسـوى إف إذا تبين للسـلطة المختصـة، أن الاعتـراض لـه مـا يبـرره ولـم تسـتطع بنفسـها أن تصـل إلـى حـل مناسـب -2
الأمــر عــن الموضــوع بالاتفــاق المشــترك مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، بقصــد تجنــب فــرض ضــرائب 

تــم توصــل اليــه بــين الســلطتين المختصــتين بغــض النظــر عــن الحــدود الزمنيــة  الــذيويطبــق الاتفـــاق  حكــام الاتفــاق.تخــالف أ
 الواردة في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير   -3
أيضاً أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في . ويجوز يةالاتفاق هأو تطبيق هذ

 .يةالاتفاق ههذ
 

أو بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه  ،يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة -4
 تفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. بغرض الوصول إلى ا ،السلطات أو من ممثلين عنها

 



 

25 
 

 المادة السابعة والعشرون 

 تبادل المعلومات

أو  يةالاتفاق هتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة التي تلزم لتنفيذ أحكام هذ -1
مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب، 

وفى الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الدولتين المتعاقدتين، أو اقسامها السياسية أو سلطاتهما المحلية 
 .يةالاتفاق هويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية من هذ الاتفاق،

تعامل كمعلومات سرية شأنها في ذلك  ،( من هذه المادة1وفقا لحكم الفقرة ) ،أي معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة  -2
شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص 

فرض أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة  / جهزة الإدارية( التي لها علاقة بربطأو السلطات فقط )بما في ذلك المحاكم والأ
( من هذه المادة أو هيئات المراقبة 1الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة )

ه المعلومات لهذه المتعلقة بهؤلاء الاشخاص أو هذه السلطات. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذ
 مام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.أويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات  ،الأغراض فقط

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: ،( من هذه المادة2) ،(1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -3

 الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ ذهتتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بهأ( بتنفيذ إجراءات إدارية )     

 ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛)     

وصناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية، أو  جارة أو نشاط أاى ت ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار)     
 معلومات، يعتبر إفشاؤها مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام(.

إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام  -4
ة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها أساليبها الخاص

في الجملة السابقة للقيود المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.  –بتوفير المعلومات  –الضريبية. ويخضع ذلك الالتزام 
بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن توفير هذه  ،اردة بهذه المادةلا يمكن تفسير القيود الو  ،وفي جميع الأحوال

 المعلومات فقط لان ليس لها مصلحة محلية في توفير هذه المعلومات.
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 المادة الثامنة والعشرون                                         

 مكافحة سوء استخدام الاتفا                                    

 إذابالنسبة لعناصر الدخل أو رأس المال  يةالاتفاق هلن يسمح باى مزايا تطبيقا لهذ يةالاتفاق هاستثناء من الأحكام الأخرى لهذ
كان بالنظر الي كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الاهداف الرئيسية 

كان الحصول على هذه المزايا  إذاالا  ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزايا لأي ترتيب او تعامل قد أدى
 .يةالاتفاق ههذ مع أحكامفى هذه الظروف يتفق 

 

 المـادة التاسعة والعشرون                

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين

ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقاً  يةالاتفاق هليس في أحكام هذ
 للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة. 

 

 الفصل السابع
 أحكام نهائية
 المادة الثلاثون 
 نفاذ الاتفا 

 

الأخرى بإخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات يتعين على الدولتين المتعاقدتين ان تخطر أحداهما  -1
 الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 وتسري ( 1حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإخطار السابق الإشارة إليه في الفقرة ) اوالبروتوكول الملحق به يةالاتفاق هتدخل هذ -2
 ن. أحكامها في الدولتين المتعاقدتي

رأس المال المستمد في أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة  وعلى)أ( بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على الدخل 
 الميلادية التالية للسنة التي يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ.
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)ب( بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال المستحقة لأي سنة مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير للسنة     
 الميلادية التالية للسنة التي يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ. 

المبرمة بين جمهورية كرواتيا وجمهورية  ، عند دخوله حيز التنفيذ، محل الاتفاقيةاوالبروتوكول الملحق به يةالاتفاق هحل هذت -3
يوليو  3الدخل، المبرمة في القاهرة في  علىمصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب 

 والتي صدق عليها فقط البرلمان الكرواتي. 2005
 

 المادة الحادية والثلاثون                                  

 نهاء العمل بالاتفا إ                                  

حتى يتم إنهاؤه بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لاى من الدولتين  ةنافذ اوالبروتوكول الملحق به يةتفاقالا هل هذظت
المتعاقدتين إنهاء ذلك الاتفاق والبروتوكول الملحق به من خلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار كتابي قبل الإنهاء بستة 

وفي هذه الحالة،  ،على الأقل قبل نهاية اى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز النفاذ أشهر
 يتوقف العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق به في كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي:

رأس المال المستمد في أو بعد الأول من يناير من السنة  علىأو  للضرائب التي تحجز عند المنبع، على الدخل أ( بالنسبة)
 الميلادية للسنة التالية التي قدم فيها الإخطار.

سنة مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير من السنة  أي المستحقة عن)ب( بالنسبة للضرائب على الدخل أو على رأس المال 
 م فيها الإخطار.الميلادية للسنة التالية للسنة التي قد

 .يةالاتفاق هوأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذ

وللثلاث نصوص ذات  والإنجليزية،حرر من أصلين في يوم       الموافق    /    /           باللغات العربية والكرواتية 
 يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.  الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير 

 عن          عن                                                                        

  كرواتياحكومة جمهورية                                         حكومة جمهورية مصر العربية   
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 برتوكول

 

 الدخل ىالإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب عل إزالةتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا بشأن هذه الاعند توقيع 
 الاتفاقية: هذه أن هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من ين الجانبكلا ، اتفق ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ورأس المال

  ":"تبادل المعلومات 27بالاشارة الي المادة 

والخاص باتفاقية والتنمية  الاقتصادي منظمة التعاون  نموذجفي  26من المادة  5في الفقرة  المذكورةبالمبادئ بالإشارة إلى 
 :ورأس المال والتي تنص علي الدخل الضرائب على

بسبب وجود المعلومات في على أنها تسمح للدولة المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط  3في كل الاحوال لا تفسر أحكام الفقرة  "

حيازة بنك أو مؤسسة مالية أخري أو مرشح أو شخص يتصرف في حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح الملكية 

 "لشخص

من هذه الاتفاقية( بمجرد تعديل الاحكام القانونية في  27من المادة  5يدخل النص السابق حيز النفاذ )وسيقرأ باعتباره الفقرة 
كرواتيا كتابيا عبر القنوات باخطار مصر  تقوم ( السابقة. 5صر والخاصة بسرية البنوك لتتناسب مع متطلبات الفقرة )م

 بمجرد توافر القواعد القانونية لمنح تلك المعلومات وفقا لقانونها الوطني. الدبلوماسية،

 .البروتوكول ابالتوقيع على هذوأشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما 

وجميع النصوص الثلاثة متساوية في  والانجليزية،......من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية \.....\حرر يوم ...
  الانجليزي.يسود النص  التفسير،في حالة الاختلاف في  الحجية.

 

 عن          عن                                                                        

  كرواتياحكومة جمهورية                                         حكومة جمهورية مصر العربية   

 


